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  الدورة الأولى
        ٢٠١٢مايو / أيار١١ -أبريل / نيسان٣٠ ،فيينا

  ضوابط التصدير    
    

ــن أســتراليا        ــة م ــة عمــل مقدم ــدا،ورق ــدانمرك، وأيرلن ــسويد، وال ــدا، وال  ، وفنلن
 فيينــا مجموعــة”( وهولنــدا ، وهنغاريــا، ونيوزيلنــدا، والنمــسا، والنــرويج،وكنــدا

  )“للدول العشر
    

  النقاط الأساسية    
يـع الــدول الأطـراف مــسؤولة عـن ضــمان ألا تـساعد صــادراتها ذات الـصلة بالمجــال      جم  •  

النــووي مــساعدة مباشــرة أو غــير مباشــرة في اســتحداث أســلحة نوويــة أو أجهــزة         
متفجرة نووية أخرى وأن تكون هذه الـصادرات متوافقـة تمامـا مـع أهـداف ومقاصـد                  

ــدة ــو     المعاهـ ــاص في المـ ــشكل خـ ــه بـ ــصوص عليـ ــو المنـ ــى النحـ ــة ، علـ اد الأولى والثانيـ
  .هامن والثالثة

انغر سعلى جميع الدول أن تطبـق في نظمهـا الخاصـة بـضبط التـصدير تفاهمـات لجنـة ت ـ                     •  
، إلى تنفيـذ الالتزامـات الـتي تقـضي     المعاهدة من المادة الثالثة من  ٢الهادفة، وفقا للفقرة    
 مجموعــة مــن الــدول ، والمبــادئ التوجيهيــة الــتي وضــعتهاالمعاهــدةبهــا المــادة الثانيــة مــن 

وضوابط التصدير الفعالة لها أهمية محوريـة       . لتنظيم صادراتها ذات الصلة بالمجال النووي     
  .للتعاون في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

تطبيـق ضـمانات الوكالـة الدوليـة للطاقـة      دعي ينبغي مراجعة قائمة الأصناف الـتي تـست        •  
، من وقـت    المعاهدة من المادة الثالثة من      ٢نفيذ، وفقا للفقرة    الذرية واتخاذ إجراءات الت   
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ــة  لآخــر  ــا و مــن أجــل مواكب مــسألة حــساسية مراعــاة التطــورات في مجــال التكنولوجي
  .ممارسات الشراءالتي تطرأ على الانتشار والتغيرات 

اصـة  الخنـشطارية  الا الخامـات أو المـواد    ينبغي لترتيبـات التوريـد الجديـدة المتعلقـة بنقـل              •  
ــأة خصيــصا   المعــدات أو أو ــز أو اســتخدام أو إنتــاج مــواد  المــواد المعــدة أو المهي لتجهي

انــشطارية خاصــة إلى دول غــير حــائزة للأســلحة النوويــة أن تفــرض، كــشرط مــسبق   
، قبـــول كامـــل نطـــاق ضـــمانات الوكالـــة وبروتوكـــول إضـــافي يـــستند إلى  ضـــروري

  ).ةالمصوب (INFCIRC/540النموذج الوارد في الوثيقة 
  

  ورقة عمل بشأن تنفيذ خطة العمل    
مـن  ) “مجموعـة فيينـا   ”باسـم   يلي  المشار إليها في ما     (تؤكد مجموعة فيينا للدول العشر        - ١

جديد، أن كل دولة طرف في المعاهدة قطعت على نفـسها عهـدا بـألا تقـدم خامـات أو مـواد                       
تخدام أو اســيــز لتجهانــشطارية خاصــة، أو أيــة معــدات أو مــواد معــدة أو مهيــأة خصيــصا        

إنتاج مواد انـشطارية خاصـة، لأيـة دولـة مـن الـدول غـير الحـائزة لأسـلحة نوويـة مـن أجـل                          أو
الاســتخدام في الأغــراض الــسلمية، إلا إذا كانــت تلــك الخامــات أو المــواد الانــشطارية الخاصــة 

  .المادة الثالثة من المعاهدةالتي توجبها خاضعة للضمانات 
لمسؤولية الملقاة على عـاتق جميـع الـدول الأطـراف، وتحـث هـذه               وتؤكد مجموعة فيينا ا     - ٢

الدول في هذا الصدد، علـى كفالـة ألا تـساعد صـادراتها ذات الـصلة بالمجـال النـووي مـساعدة                      
مباشـرة أو غــير مباشــرة علــى اســتحداث أســلحة نوويــة أو أجهــزة متفجــرة نوويــة أخــرى وأن  

د المعاهـدة علـى النحـو المنـصوص عليـه،        تكون هذه الصادرات متفقة تماما مع أهـداف ومقاص ـ        
خاصة في المواد الأولى والثانية والثالثة منها، ومع القرار المتعلق بمبادئ وأهـداف عـدم الانتـشار     

.  لاسـتعراض المعاهـدة وتمديـدها   ١٩٩٥التي اعتمدها مؤتمر عام     النووي  النووي ونزع السلاح    
 المـواد النوويـة للأغـراض الـسلمية في          وتهدف ضوابط التصدير إلى ضمان ألا تسهم التجـارة في         

انتــشار الأســلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجــرة النوويــة الأخــرى، وألا تواجــه التجــارة الدوليــة  
المادة الرابعة مـن المعاهـدة، عراقيـل لا مـبرر لهـا في              في إطار   والتعاون الدولي في الميدان النووي،      

ضــرورة تعزيــز إدراك جميــع الــدول الأطــراف  وتؤكــد المجموعــة في هــذا الــسياق،  . أثنــاء ذلــك
 مـشروعة وضـرورية ومستـصوبة لتنفيـذ التزامـات           وسـيلة ن الرقابة على الصادرات النووية      كول

الدول الأطراف بموجب المادة الثالثة من المعاهـدة، مـن أجـل تفـادي الإسـهام في نـشاط يتعلـق                     
ــدورة وقــود نــووي غــير خاضــعة للــض     مانات، أو بأعمــال بإنتــاج جهــاز نــووي متفجــر، أو ب

  .إرهاب نووي
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الـذي  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وتلاحظ مجموعة فيينـا في هـذا الـصدد أن قـرار مجلـس الأمـن                 - ٣
ــرارات المجأعيـــد تأكيـــد أحكامـــه في    ١٩٧٧و ) ٢٠٠٨ (١٨١٠ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٣لـــس قـ

جميــع الــدول باتخــاذ تــدابير فعالــة لوضــع ضــوابط محليــة لمنــع انتــشار الأســلحة  يلــزم ، )٢٠١١(
ضــوابط وطنيــة فعالــة  - والإبقــاء علــى -ذ هــذه التــدابير، بوســائل منــها إنــشاء  يــيــة وتنفالنوو

لتصدير وإعادة شحن المواد ذات الصلة بالأسلحة النوويـة، بمـا في ذلـك وضـع قـوانين          وملائمة  
ــابر     ــرور الع ــصادرات والم ــى ال ــة عل ــصدير  وأنظمــة ملائمــة للرقاب ــادة الت ــابر وإع ــشحن الع .  وال

، الذي دعا المجلس فيـه بالإجمـاع الـدول          )٢٠٠٩ (١٨٨٧قرار مجلس الأمن    وتلاحظ المجموعة   
ــسلع وال      ــصدير ال ــر صــرامة لت ــة أكث ــاد ضــوابط وطني ــدورة   إلى اعتم ــات الحــساسة ل تكنولوجي

  .النووي الوقود
وتقر مجموعة فيينا بأن وجود شبكات سرِّية واسعة الانتـشار، مرتبطـة بـشراء المعـدات          - ٤

الحـساسة وتوريـدها، يؤكـد ضـرورة أن تتـوخى جميـع الـدول اليقظـة في                  والتكنولوجيا النوويـة    
  .على الصادرات النوويةرقابتها مكافحة انتشار الأسلحة النووية، بوسائل من بينها 

وتؤكد مجموعة فيينا أن الضوابط الفعالة على الصادرات تمثل أيضا عنـصرا أساسـيا في                 - ٥
وجـود  توقـف علـى     في الأغراض السلمية، وهو مجـال ي      التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية       

وتلاحـظ المجموعـة في هـذا الـصدد العلاقـة الواضـحة بـين        . مناخ من الثقة بشأن عـدم الانتـشار      
الالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار، الواردة في المواد الأولى والثانيـة والثالثـة، والأهـداف المتعلقـة           

وتؤكـد المجموعـة مجـددا     . اردة في المادة الرابعة من المعاهدة     بالاستخدام في الأغراض السلمية الو    
في هذا السياق، أنه لا ينبغي تفسير أي شيء في المعاهدة على أنـه ينطـوي علـى مـساس بـالحق                      
غــير القابــل للتــصرف لجميــع الــدول الأطــراف في المعاهــدة في إجــراء البحــوث المتعلقــة بالطاقــة 

ها في الأغــراض الــسلمية، دون تمييــز وبمــا يتفــق والمــواد النوويــة وإنتــاج هــذه الطاقــة واســتخدام
وتلاحظ المجموعـة أن الـدول المـستوردة ملزمـة بـأن تمـارس              . الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة    

  .على النحو الملائم ضوابط صارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية
فريـق غـير   ضـمن   نتظـام   باتمـع   وتلاحظ مجموعة فيينا أن عددا مـن الـدول الأطـراف يج             - ٦

 مـن المـادة الثالثـة مـن المعاهـدة،        ٢انغر من أجل تنسيق تنفيذ الفقرة       تسرسمي يُعرف باسم لجنة     
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، اعتمـدت هـذه الـدول الأطـراف              . المواد والمعـدات النوويـة    توريد  المتعلقة ب 

، تـشمل قائمـة    المعاهـدة الأطـراف في   غـير تفاهمات معينة فيما يتعلق بنقـل صـادراتها إلى الـدول     
بالأصناف التي تستدعي تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، علـى النحـو الـوارد في                 

لجنـة  وتتعلـق تفاهمـات     . ، بـصيغتها المعدلـة    INFCIRC/209وثيقة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة        
اف في المعاهـــدة، أيـــضا بالـــصادرات إلى الـــدول غـــير الحـــائزة لأســـلحة نوويـــة الأطـــرتـــسانغر 
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يختص بضرورة أن تعتـرف الدولـة المـستوردة بالأصـناف الـواردة في قائمـة الأصـناف الـتي              فيما
 مـن  ٢تستدعي تطبيق الضمانات، وأن تعترف كذلك بالإجراءات والمعايير الـواردة في الفقـرة              

ــرارات المتعلقــة       ــا أساســا للق ــة في المعاهــدة باعتباره ــادة الثالث ــصادراتها هــي، بم ــ الم ا في ذلــك  ب
  .التصدير إعادة
في مجـال تقـديم الإرشـادات للـدول الأطـراف       تـسانغر   وتؤكد مجموعة فيينـا أهميـة لجنـة           - ٧

المعاهـدة، وتـشجع جميـع      مـن    مـن المـادة الثالثـة        ٢فيما يختص بالوفاء بالتزاماتها بموجـب الفقـرة         
  .رفي نظمها المتعلقة بضبط التصديتسانغر الدول على تطبيق تفاهمات لجنة 

أن عددا من الـدول الأطـراف قـد أبلغـت الوكالـة بأنهـا تتعـاون                 فيينا  وتلاحظ مجموعة     - ٨
النـووي  ذات الـصلة بالمجـال      على أسـاس طـوعي مـن خـلال مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بـصادراتها                  

)INFCIRC/254  وتلاحظ المجموعة الدور المهم والمفيد الذي تؤديـه المبـادئ          . )، بصيغتها المعدلة
لمجموعة الموردين النوويين في وضع سياسات وطنية لـضبط الـصادرات وإسـهامها في        التوجيهية  

النظام الـدولي لعـدم الانتـشار وتـشجع جميـع الـدول علـى تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة في نظمهـا                        
  .الخاصة بضبط الصادرات

وتوصي مجموعة فيينا بأن تستعرض من وقت إلى آخر قائمـة الأصـناف الـتي تـستدعي                   - ٩
 مــن المــادة ٢ ضــمانات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وإجــراءات التنفيــذ وفقــا للفقــرة تطبيــق

الثالثة في المعاهدة، من أجل مواكبة التطورات في مجـال التكنولوجيـا ومراعـاة حـساسية مـسألة                  
  .الانتشار والتغيرات التي تطرأ على ممارسات الشراء

فافية في مجال الرقابة على الـصادرات، في        وتوصي المجموعة بضرورة مواصلة تعزيز الش       - ١٠
  .الأطراف في المعاهدةالمهتمة إطار الحوار والتعاون بين جميع الدول 

 عــدد مــن ٢٠٠٨ســبتمبر /ر الــذي اتخــذه في أيلــولاقروتحــيط مجموعــة فيينــا علمــا بــال   - ١١
تثناء الــدول الأطــراف المــشاركة في مجموعــة مــوردي المــواد النوويــة، والقاضــي بمــنح الهنــد اس ــ   

خاصــا يعفيهــا مــن اشــتراط الــضمانات الــشاملة الــوارد في المبــادئ التوجيهيــة للرقابــة علــى          
الصادرات الخاصة بمجموعة مـوردي المـواد النوويـة، وذلـك علـى أسـاس التزامـات وإجـراءات                   

علــى النحــو المبــيّن في وثيقــة الوكالــة الدوليــة (معينــة في مجــال عــدم الانتــشار مــن جانــب الهنــد 
تتوقــع أن تفــي الهنــد بهــذه الالتزامــات مــا زالــت المجموعــة و. ))INFCIRC/734(لذريــة للطاقــة ا

بأكملها، وتشير إلى أن حكومات الدول المـشاركة في مجموعـة مـوردي المـواد النوويـة اتفقـت                   
علــى التــشاور مــن خــلال القنــوات العاديــة بــشأن المــسائل المتــصلة بتنفيــذ جميــع جوانــب قــرار   

  .وتكرر المجموعة الأهمية التي توليها لعالمية المعاهدة. ندالمجموعة المتعلق باله
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وعلى الرغم من صدور هذا القرار، تؤكد مجموعـة فيينـا مجـددا المبـدأ المهـم المتمثـل في                      - ١٢
لانـشطارية الخاصـة، أو المعـدات    أن ترتيبات الإمداد الجديـدة المتعلقـة بنقـل الخامـات أو المـواد ا          

ج المــواد الانــشطارية الخاصــة، أو اســتخدام أو إنتــاجهيــز أة خصيــصا لتالمــواد المعــدة أو المهيــ أو
ضـروري، قبـول كامـل    كـشرط مـسبق   ، توجـب دول غير حائزة لأسلحة نووية، ينبغي أن       إلى

ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة والالتزامـات الدوليـة الملزمـة قانونـا بعـدم حيـازة                  نطاق  
وجـب  وتحـث المجموعـة الـدول المـورِّدة الـتي لم ت          . ة أخرى أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووي     

  . على القيام بذلك دون إبطاء،ذه الشروط بعدالوفاء به
وإذ تلاحظ المجموعة أن على جميع الدول الأطـراف في المعاهـدة غـير الحـائزة لأسـلحة                    - ١٣

وص عليهــا في نوويــة التزامــا قانونيــا بموجــب المــادة الثالثــة يحــتم عليهــا قبــول الــضمانات المنــص   
، عـلاوة   ))الـصيغة المـصوبة   ( INFCIRC/153(المعاهدة، وإذ تلاحظ أيضا أن اتفـاق الـضمانات          

يمثلان حاليا أفـضل معيـار حـالي       ) )الصيغة المصوبة ( INFCIRC/540(على البروتوكول الإضافي    
للتحقق من ضمانات معاهدة عدم الانتشار، فإنها تؤكد ضرورة أن يكون معيـار التحقـق هـذا                 

وتـدرك المجموعـة    . شرطا لوضع ترتيبات جديدة للتوريد إلى الدول غير الحائزة لأسـلحة نوويـة            
أهمية أحكام البروتوكـول الإضـافي المتـصلة بـإبلاغ الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بالـصادرات                    

  .بالمجال النوويوالواردات من المعدات ذات الصلة 
ثة من المعاهدة تهدف إلى الكشف عن تغـيير مـسار         وتلاحظ مجموعة فيينا أن المادة الثال       - ١٤

ولا يــرتبط ذلــك بتغــيير . المــواد والمعــدات والتكنولوجيــات النوويــة عــن وجهتــه المعلنــة ومنعــه  
المـسار علـى مــستوى الـدول فحــسب، بـل وبتغــييره علـى مــستوى الأفـراد أو المجموعــات دون       

ــضا  ــة أيـ ــدم ن  . الوطنيـ ــرورة عـ ــة ضـ ــد المجموعـ ــذلك، تؤكـ ــو ولـ ــدات  قـــل المـ ــة أو المعـ اد النوويـ
التكنولوجيا الحـساسة إلا إذا تـوفر لـدى الدولـة المتلقيـة نظـام وطـني مناسـب وفعـال للأمـن                        أو

ويشمل هذا النظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ذات الـصلة بمعاهـدة عـدم           . النووي
كافحــة الاتجــار غــير   الانتــشار، ونظامــا ملائمــا للحمايــة الماديــة، وحــدّاً أدنى مــن التــدابير لم       

  .المشروع، وقواعد وأنظمة لممارسة الرقابة الملائمة على الصادرات في حالة إعادة النقل
وبينما تقع مسؤولية وضع هذا النظـام وتنفيـذه علـى عـاتق الدولـة المعنيـة، فـإن الـدول                   - ١٥

لــة الأطــراف المــوردة تتحمــل مــسؤولية الحــصول علــى مــا يؤكــد وجــود هــذا النظــام لــدى الدو
  .المستوردة بصفة شرط مسبق لازم لتلقي الإمدادات النووية
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	15 - وبينما تقع مسؤولية وضع هذا النظام وتنفيذه على عاتق الدولة المعنية، فإن الدول الأطراف الموردة تتحمل مسؤولية الحصول على ما يؤكد وجود هذا النظام لدى الدولة المستوردة بصفة شرط مسبق لازم لتلقي الإمدادات النووية.

